
سيول مصر تكشف فسادًا كبيرًا!
, نوفمبر  | كتبه أحمد التلاوي

ربما كان الأمر يتجاوز “مجرد” نحو عشرين قتيلاً سقطوا في أزمة السيول الأخيرة في مصر، ويتجاوز
كذلك، عكارة مياه النيل التي أثارت فزعًا خفيا في نفوس المصريين؛ حيث أعادت إلى ذاكرة الوجدان
الجمعي لهم، بشكل غير مباشر، اللعنة التي استنزلها الله تعالى على مصر، بتحويل مياه النيل إلى دم
 ضمن عقوبات فرضها الله تعالى على هذا البلد بسبب منع فرعون موسى “عليه السلام”

ٍ
أحمر قان

بالخروج من مصر ببني إسرائيل، وقتما كان فيهم الإيمان.

ولســنا هنــا في هــذا الموضــع في معــرض تقييــم تجربــة الســيول ذاتهــا، ومــا أدت إليــه في صــدد تعطيــل
االحياة اليومية للمواطنين في مدن محافظة البحر الأحمر، وعدد من مدن الصعيد القريبة منها في
محافظتيَْ قنا وسوهاج، ولا كيف تعاملت الأجهزة المحلية مع الأزمة، ولا حتى الأزمة الإنسانية التي لا

تزال موجودة في المدن الأكثر تأثرًا بكارثة السيول، مثل “راس غارب” الواقعة على خليج السويس.

إنما النقاش يتعلق بأمر أخطر وأعمق، ويمس صلب السياسة الراهنة للنظام، والتي كان لها دور
كبير في تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري على الصورة التي وصلت إليها الآن.

ويخص هذا الأمر، الدور المتنامي للقوات المسلحة، وهيئاتها المختلفة، المدنية والعسكرية، في النشاط
الاقتصادي المصري.

د ذلــك الحــديث، الصــور المتداولــة للطــرق الــتي دمرتهــا الســيول وآراء الخــبراء في حالتهــا ومبعــث تجــد
الفنية؛ حيث أجمعت آراء مهندسي طرق، وخبراء في الإنشاءات، على وجود أخطاء تصل إلى مستوى
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الجريمة عند تنفيذ هذه الطرق.

فساد وقصور متوارثان!

بدايـة، تتعـرض مصر سـنويا في مثـل هـذا التـوقيت مـن العـام إلى سـيول تـضرب بعـض منـاطق البحـر
الأحمر وشبه جزيرة سيناء، وفي بعض الأحيان تصل إلى عمق وادي النيل في مناطق مصر العليا في
محافظـات الصـعيد المجـاورة لسلسـلة جبـال البحـر الأحمـر، مثـل قنـا، وذلـك بسـبب التقـاء منخفـض
يبًا من سطح جوي يأتي من جنوب أوروبا, مع منخفض السودان الموسمي الدافيء الذي يكون قر

الأرض.

وفي الثــاني مــن نــوفمبر مــن العــام م، تعرضــت مصر لموجــة مــن الســيول المــدمرة، طــالت كــل
يـــة دُرُنْكـــة، وقـــرى أخـــرى في أســـيوط وسوهـــاج يبًـــا، وأدت إلى تـــدمير كامـــل قر محافظـــات البلاد تقر
 شخص في أسيوط وحدها، وخسائر بلغت  ومحافظات مصرية أخرى، وراح ضحيتها حوالي
ر بحــوالي  مليــون دولار بأرقــام تلــك الفــترة [أي حــوالي . مليــار مليــار جنيــه مصري، أي مــا يقــد

جنيه بعد تعويم الجنيه هذه الفترة].

سيول  كانت تاريخية ولكن لم تشهد مصر جهودًا حقيقية لمنع تكرارها

وبالرغم من أن هذه الكارثة قد أثارت في حينه، تساؤلات حول الكثير من الأمور الاستراتيجية المتعلقة
باستعدادات الدولة لمواجهة مثل هذه الكوارث، وفتحت ملفات العديد من أوجه القصور في البنية
الإنشائية للدولة، ولاسيما ما يتعلق بمخرات السيول، سواء فيما يخص استعدادها لتصريف مياه
السـيول مـن فـوق الجبـال بعيـدًا عـن الوديـان المأهولـة والقـرى المجـاورة، أو مـا يتعلـق بحظـر البنـاء في

مناطق مخرات السيل؛ إلا أن الدولة لم تتحرك لتدارك ذلك كما العادة.

كذلك ثار نقاش اجتماعي كبير حول حالة الطرق، وآليات إنشائها، وحالة المرافق العامة في القاهرة



والمدن الكبرى المليونية.

وبطبيعـة الحـال، انتهـى الأمـر إلى “إعلانـات” سياسـية بالعمـل علـى معالجـة هـذه المشكـات، تـداولتها
وسائل الإعلام الحكومية، من دون إجراءات حقيقية.

ــذ ذلــك الحين أي تغيــير في طريقــة إدارتهــا، هــو الكــوارث الــتي ــدليل علــى أن الأمــور لم تشهــد من وال
ية والبحيرة، في السنوات القليلة الماضية، وغرقتْ تعرضت لها محافظات ومدنٌ كبرى مثل الإسكندر

فيها بالكامل!

لكــن الأهــم فيمــا تطرحــه كارثــة الســيول الأخــيرة في البحــر الأحمــر ومــدن الصــعيد، هــو مــا يتعلــق بمــا
تطرحه في صدد “المشروعات القومية الكبرى” التي تعلن الدولة أنها أنجزتها، ودور الهيئة الهندسية
وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وغيرها من هيئات القوات المسلحة المصرية، المدنية والعسكرية في
تنفيذها، وما تطرحه حول “القصور” و”الفساد” الحاصل في هذا كله، وفق ما كشفت عنه صور

الطرق المنهارة.

القوات المسلحة.. فساد للسيطرة على الدولة!

عنـدما بـدأ النظـام الحـالي في إسـناد كـل شيء إلى القـوات المسـلحة، حـتى فيهـا يتعلـق بـالقوت اليـومي
للمـواطن، مـن خلال القوافـل التموينيـة، كـان الأمـر يتعلـق بأنهـا – كمـا قـال السـيسي ورئيـس وزرائـه
كــثر مــن مــرة – الأكــثر كفــاءة وانضباطًــا، وكذلــك الأكــثر سرعــة في تنفيــذ المشروعــات شريــف إســماعيل أ

القومية الكبرى، في ظل ترهل الإدارة المدنية، وعدم قدرتها على الاضطلاع بمهام المرحلة الحالية.

ولم يخفِ النظام الحالي ممثلاً في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كثير من المواضع عدم رضاه
ــه “للركــب” في مفاصــل الإدارة عــن أداء الأجهــزة الحكوميــة المدنيــة، واتهامهــا بالفســاد، ووصْــفه بأن

المحلية والحكومية بشكل عام.

السيسي أسند حوالي  مشروعًا للقوات المسلحة في عامَينْ تبلغ تكلفتها عشرات المليارات

؛ كان من بين المبررات المهمة التي كان ولا يزال السيسي يطرحها عندما يتناول الانتقادات التي ومن ثَم
ه إلى الدولة بسبب إسنادها مهام مدنية عدة للقوات المسلحة، هو الكفاءة والنزاهة. تُوج

وكان هناك نتيجة لذلك، أو لعلها سببًا منذ البداية، وهو الافتراق الذي حصل بين الدولة أو بمعنىً
يا الحالي، وبين رجال أعمال عهد مبارك. يتار أدق بين نظام العسكر

وبطبيعة الحال؛ فإن القصة معروفة، ولكن ملخصها، أنه عندما تسلم السيسي الحكم، انتظر فلول
النظام القديم، أن تعود الأمور إلى نصابها وفق تقديرهم هم لمفهوم “نصابها” هذا، وهو أن يعودوا
“ســـادة البلـــد”، والمهيمنين علـــى خيراتهـــا، مـــن خلال الســـيطرة علـــى القـــرار الاقتصـــادي، ومفاصـــل

الأنشطة الاقتصادية.



وطبعًا؛ فإن السيسي وقادة المؤسسة العسكرية لم تضع نفسها في خِضَم مخاطرة غير محسوبة مثل
مقامرة الانقلاب على الشرعية، والتي تكاد نتائجها تعصف بالدولة بالكامل، في ظل مردودات الفعل
في مصر وخارجهـا لمـا جـرى، وخصوصًـا لجهـة كيـف جـرى بعـد جريمـة الفـض، ومـا تلاهـا مـن أحـداث؛
نقول إنهم لم يضعوا رقابهم تحت المقصلة – كانت أول رقاب سوف تطير لو فشل الانقلاب – من
أجل أن يسلموا الدولة لقمةً سائغة مرة أخرى لنظام مبارك، الذي في الأصل انقلب عليه وعليهم

الجيش في يناير وفبراير م.

وبالتـالي؛ فإنـه عنـدما رصـدت أجهـزة السـيسي الأدوار الكـبيرة الـتي تقـوم بهـا كـارتلات وتحالفـات رجـال
الأعمال في زعزعة الاستقرار الداخلي، ولعب لعبة الإعلام التي لعبوها مع الدكتور محمد مرسي، ضمن
خطـة إسـقاطه؛ قـرر النظـام غلـق منـافذ النشـاط الاقتصـادي الاستراتيجيـة في الدولـة أمـامهم وأمـام

شركاتهم.

وفي ظــل هكــذا وضــع؛ كــانت المؤســسة العســكرية هــي الملاذ الأخــير للنظــام، ليــس حــتى في هــذا الأمــر
فحسب، وإنما في كل شيء، حتى في شؤون الأمن، بجانب النشاط الاقتصادي بطبيعة الحال.

وتقــوم القــوات المســلحة بالمشاركــة في الأنشطــة الاقتصاديــة العامــة للدولــة مــن خلال منظومــة مــن
الهيئـــات والإدارات المتخصـــصة، بعضهـــا في الأصـــل تـــم تأسيســـه للعمـــل في إطـــار منظومـــة القـــوات
المســلحة، ثــم أصــبح لــه أدوار مدنيــة وأنشطــة اقتصاديــة عــدة، والبعــض الآخــر تــم إنشــاؤه وفي تفكــير
صـانع القـرار في القـوات المسـلحة، أن تقـوم بأنشطـة اقتصاديـة مدنيـة صرفـة، أو أنشطـة مشتركـة بين

القوات المسلحة، وقطاعات الاقتصاد المدني الأخرى.

ومن بين أهم هذه الهيئات والإدارات، ثلاثة لها نشاط متعلق بالطرق والمشروعات الإنشائية،
وهي:

. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الدفاع، ومن المفترض أنها
هيئــة عســكرية مســتقلة ضمــن القــوات المســلحة المصريــة، تتبعهــا خمســة إدارات فرعيــة، هــي: إدارة
الأشغــال العســكرية، إدارة المساحــة العســكرية، إدارة الميــاه، إدارة المشروعــات الكــبري، إدارة المهنــدسين

العسكريين.

مهمــة الهيئــة الأساســية، هــي تنفيــذ مهــام ذات طــابع متخصــص في المجــال العســكري، ومــن بينهــا
عمليات التأمين الهندسي للأف الرئيسية للقوات المسلحة، مثل بناء المطارات العسكرية وتخطيط

القواعد العسكرية، وتأمينها بالسواتر البرية والجوية المختلفة.

إلا أن طول الفترة التي قضتها مصر في حالة من السلام، دفع صانع القرار العسكري إلى أخر سلسلة
مــن القــرارات في اتجــاهَينْ أساســيينْ قــادا إلى تطــوير دور الهيئــة في المجــال المــدني، الاتجــاه الأول، هــو
ية منهـا، وغـير توظيـف هيئـات وإدارات القـوات المسـلحة في المجـالات المدنيـة، الاقتصاديـة أو الاسـتثمار
الاقتصادية، أي في المجالات التي تحقق ربحًا أو المجالات المدنية المتعلقة بتقديم خدمات من صميم

دور المحليات، مثل حفر آبار المياه في المناطق النائية.



الاتجـاه الثـاني كمـا سـوف نـرى، هـو تأسـيس هيئـات وإدارات مخصـصة أصلاً لـكي تكـون ذراع القـوات
ية الطابع، أي لتحقيق ربحية. المسلحة في بعض المجالات المدنية الاستثمار

يبًا، وفي مختلف وعبر حوالي أربعة عقود من العمل، تشعب دور الهيئة الهندسية في كل المجالات تقر
محافظــات مصر، بمــا في ذلــك إنشــاء المــدن والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، حــتى في مجــال إنشــاء

وتطوير المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية.

يبًا الهيئة الهندسية متواجدة في مختلف مشروعات البنية الأساسية والبناء والتشييد في مصر تقر

ومـن بـن أهـم المشروعـات الـتي أسـندتها الدولـة إلى الهيئـة في السـنوات الأخـيرة، هـو المـشروع القـومي
للطــرق، والــذي يســتهدف إنشــاء حــوالي  آلاف كيلــومتر مــن الطــرق الجديــدة وتحسين القديمــة،
يــق وخصوصًــا تلــك الــتي تربــط بين المنــاطق النائيــة وأطــراف الدولــة، ووادي النيــل، مثــل مــشروع طر
يــق الســاحلي الــدولي، والطــرق الرابطــة بين مــدن الصــعيد ومــدن الواحــات / الفيــوم، وتطــوير الطر

محافظة البحر الأحمر الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وخليج السويس.

. الجهاز الثاني، وهو الذي نجده في كل مكان الآن من المدن المصرية، وحتى في القرى والأقاليم، هو
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هو جهاز تابع للوزارة تم إنشاؤه بموجب القرار
الجمهوري رقم  لسنة م، في أواخر عهد الرئيس أنور السادات، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من
ــة إزاء القــوات المســلحة، في ــاء الدول الاحتياجــات الرئيســية للقــوات المســلحة، مــن أجــل تخفيــف أعب

مجالات الإنتاج الغذائي والمنتجات البترولية، وما اتصل به.

 ا، وتوسع نشاطها بحيث يتبعها حواليي ثم تطور دور جهاز الخدمة الوطنية، لكي يكون استثمار
يبًــا، بمــا فيهــا الطــرق كذلــك، بجــانب التعــدين شركــة وكيانًــا اقتصاديــا تعمــل في مختلــف المجــالات تقر
وصـــناعة الأســـمنت، مـــع سلســـلة لا تنتهـــي مـــن المنتجـــات الغذائيـــة، مثـــل الميـــاه المعدنيـــة والمكرونـــة

والأسماك والإنتاج الزراعي.



ولا توجد أرقام موثقة حول إجمالي استثمارات وتعاملات شركات الجهاز في هذه المجالات كافة؛ إلا أن
ية والخدمية في المجال المدني، صارت واضحة للعيان، في ظل “ترهل الإدارة أنشطة الجهاز الاستثمار
المدنيــة وفسادهــا” كمــا يــروج الســيسي، أو في حقيقــة، الأمــر، في ظــل ســعي المؤســسة العســكرية إلى
استعادة ما فقدته من أدوار مباشرة في عقود حكم مبارك، لصالح رجال الأعمال من المجموعة التي

ر دورها السياسي وحازت الكثير من النفوذ، من خلال لجنة السياسات في الحزب الوطني. تأط

. الجهاز الثالث، هو جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وأن بقرار جمهوري رقم  لسنة
م، وهــو متخصــص مــن الأســاس، ومنــذ النشــأة في القيــام بنشــاط اســتثماري، ويشمــل ذلــك
ية وأماكن ية، وحتى المحال التجار مختلف ألوان مشروعات البناء والتشييد، سواء السكنية أو الإدار

انتظار السيارات، وذلك على الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

وبقطـع النظـر عـن التفاصـيل الفنيـة في كيـف تقـوم هـذه الأجهـزة بأدوارهـا؛ إلا أننـا نقـف أمـام جملـة
واحدة يكررها السيسي لتبرير ذلك، وهي: الكفاءة النزاهة كما تقدم.

ولكن في حقيقة الأمر؛ فإن الواقع يكذب قول السيسي؛ فلم تكن أبدًا الكفاءة والنزاهة من سمات
النشاط الاقتصادي للهيئات والإدارات العسكرية في كثير من الأحيان.

ملاحظات فنية على كارثة طرق البحر الأحمر

أول ملحظ فيما يخص كارثة السيول الأخيرة، هو ذلك الاجتماع الذي جمع بين اللواء عبد الفتاح
تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مع مسؤولي الهيئة الهندسية في ديوان عام مجلس مدينة
رأس غــارب لبحــث الكــوارث الــتي وقعــت في الطــرق الجديــدة الــتي أنشأتهــا الهيئــة لربــط مــدن البحــر
ير صحفية إلى أن الاجتماع تناول “القصور” الذي تم في عملية مد الأحمر بالصعيد؛ حيث تشير تقار

الطرق الجديدة.

فالصور الموثوقة المتداولة للكارثة، تشير إلى أن كل ما أعلنته الدولة من أرقام حول حجم الإنجازات في
شبكــة الطــرق الجديــدة، كــانت لمجــرد الاســتهلاك الإعلامــي، وأن العبــارات الــتي يتــداولها الســيسي مــع
القادة العسكريين خلال شرح هذه المشروعات، والتوقيتات التي يحددها لهم؛ إنما هي أحد مظاهر

الفساد بعينه.

فتحت وطأة الرغبة في الظهور بأي إنجاز، وفي ظل عدم وجود رقابة حقيقية على هذه المشروعات،
وعــدم وجــود هيئــة مدنيــة محايــدة – حــتى الــوزارات والمحافظــات المعنيــة يســيطر عليهــا عســكريون
متقاعــدون – تعمــل علــى تقييــم الإنشــاءات الــتي تمــت، ومــدى مطابقــة هــذه الطــرق للمواصــفات
الفنية؛ تم تسليم طرق غير صالحة للاستعمال بالمعنى الحرفي للكلمة، كطرق سريعة تقع في مناطق

رة. معرضة في العام لمرة أو مرتَينْ من السيول المدم

فمن خلال كلام خبراء عقبوا على هذه الصور، فإن هذه الطرق لم يتم منذ البداية اختبار نوعية التربة
التي تم مدها عليها، وما إذا كانت صالحة لمد طريق أسفلتي سريع فوقها أم لا، وعند المد؛ لم يتم أولاً
دك التربة بالدرجة الكافية، لأن ذلك بطبيعة الحال بحاجة إلى وقت وتكاليف لإنجازه، بينما “السيد



يبًـا، كمـا تـم اسـتخدام الرئيـس” وقـف أمـام الكـاميرات يطلـب اختصـار وقـت “الإنجـاز” إلى الثلُـث تقر
خلطــة أســفلت غــير مطابقــة للمواصــفات، بمــا أدى إلى “تفكــك” وليــس “تجريــف” تكســيات الأرض

الأسفلتية.

فلو كانت هذه الطرق قد جُرفت لبدا ذلك واضحًا أنه بفعل السيل، ولكن الصور تبرز كتلاً أسفلتية
جديدة تمامًا، وقد انفصلت عن بعضها البعض، وانفصلت بدورها عن الطريق، وهو ما يقول إن
عمليــة مــد الأســفلت علــى الأرض لم تتــم بالمواصــفات الفنيــة اللازمــة، مثــل اســتخدام مــواد معينــة في

خلطة الأسفلت تساعد على تثبيتها في الأرض، وتجعلها بطول الطريق كتلة واحدة متماسكة.

ونصــل هنــا نقطــة ثانيــة تــبرز الفســاد الــذي تــم في هــذا الأمــر، وينســحب بشكــل عــام – وفــق تقــارير
وشهــادات موثقــة – علــى مشروعــات أخــرى نفذتهــا القــوات المســلحة، وخصوصًــا الهيئــة الهندســية،
وتتلخـص في  مشروعـات، علـى رأسـها “قنـاة السـويس الجديـدة”، والمـشروع القـومي للطـرق،

ومشروع استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، ومشروع تطوير العشوائيات.

وهــذا المــشروع الأخــير وحــده، قيمتــه  مليــار جنيــه، وتــم بالإســناد المبــاشر، بعيــدًا عــن قــانون تنظيــم
المناقصات والمزايدات رقم  لسنة م، الذي من المفترض أنه ينظم قواعد تنفيذ المشروعات
الحكومية، بحيث لا يتم استغلالها لنهب المال العام من جانب موظفي ومسؤولي الحكومة، بينما
يــد علــى  ألــف جنيــه المــشرع المصري حــدد قيمــة المشروعــات الــتي تتــم بالإســناد المبــاشر، بمــا لا يز

للمشروع!

ويســتند النظــام في ذلــك، إلى مرســوم أصــدره الرئيــس المؤقــت، المســتشار عــدلي منصــور، في ســبتمبر
م، بتعـديل القـانون المشـار إليـه بمـا يسـمح للمسـؤولين الحكـوميين بتجـاوز الإجـراءات المنظمـة
للمناقصات والمزايدات، في “الحالات العاجلة”، من دون أي تحديد لهذه الطبيعة العاجلة، مع رفعه
قيمــة الخــدمات أو الممتلكــات الــتي يمكــن للمســؤولين في الدولــة شراؤهــا وبيعهــا بــالأمر أو الإســناد

المباشر.

النقطـة الثالثـة الـتي تـبرز الفسـاد الـذي تـم في مشروعـات الطـرق علـى وجـه الخصـوص، وأبرزتـه كارثـة
سـيول البحـر الأحمـر، هـو أن الهيئـة الهندسـية وغيرهـا مـن هيئـات وإدارات القـوات المسـلحة المشرفـة
على مثل هذه المشروعات، لبعض هذه المشروعات لشركات إنشاءات ومقاولات من الباطن، لتسريع

وتيرة العمل، مع عدم سماح إمكانيات القوات المسلحة اللوجستية بإنجاز هذه المشروعات.

هذه الشركات “المدنية”، في الغالب إما مملوكة لضباط كبار في القوات المسلحة من الباطن بدورهم،
أو لضباط متقاعدين، وهو ما حرم في جانب منه شركات متوسطة وصغيرة مدنية كانت تستفيد من
هـذه المشروعـات، في صـورة فـرص عمـل واسـتثمارات تحـافظ علـى نشاطهـا، أو تقـوم بـدفع عمـولات

لأجل الحصول على عقود من الباطن للمشاركة في التنفيذ.

وفي حقيقة الأمر؛ فإن الأزمة الحقيقية في هذا الملف، هو غياب الرقابة الشعبية أو حتى البرلمانية، التي
يمكن معها تحجيم هذا الفساد الذي طال أرواح البشر، ولو حاولنا تتبع تفاصيل هذا الملف؛ سوف



نقف أمام مبالغ بعشرات المليارات.

ونختم بعبارة مهمة للناشط والاستشاري الهندسي المصري، الدكتور ممدوح حمزة، عقب فيها على
ية، وقائع فساد في أداء أجهزة وإدارات القوات المسلحة العاملة في المجال المدني والأنشطة الاستثمار
ويقــول فيهــا إن “فســاد حســني مبــارك كــان للســمسرة، أمــا الفســاد الآن فهــو للســيطرة علــى جميــع

قطاعات الدولة”، وهو ما يعقد مهمة التصدي له في كل الأحوال!
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